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)VD-2020-254( :القرار رقم
)V-504-2018( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن إعادة تقييم إقرار شـهر 
يناير )2018( وما تبعه من غرامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بإلغاء 
قـرار الغرامـة محـل الدعـوى- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري 
لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع- ثبـت لدائـرة الفصـل تراجـع الهيئـة عـن 
ـا وواجب النفـاذ بموجب نص  قرارهـا. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة واعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء )1441/10/24هـ( الموافق )2020/6/16م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم (V-504-2018) بتاريخ 

2019/02/20م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن شركة )...( بصفتها مفوضة مِنْ قِبَل الشركة المدعية 
بموجـب تفويـض رقـم )...( تقدمـوا بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـم على إعـادة تقييم 
إقرار شهر يناير )2018( وما تبعه من غرامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة؛ حيث جاء 
فيها: »أن نتائج الفحص والتدقيق من قبل الهيئة سببها عدم تزويد الهيئة بالمستندات 
المطلوبـة بموجـب الإشـعار خالل مهلـة 20 يومًـا مـن تاريخـه، علمًـا بـأن الشـركة قامـت 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في الدمام

دعوى
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بتقديـم جميـع المسـتندات المطلوبـة ضمن المهلة المحـددة نظامًا؛ لذا لم يُبْنَ التقييم 
النهائي على أساس صحيح؛ وعليه نرجو من سعادتكم إعادة النظر وتعديل نتائج التقييم 

مَتْ ضمن المهلة المحددة نظامًا«. واعتبار أن جميع المستندات المطلوبة قُدِّ

وحيـث أوجـزت المدعـى عليهـا ردهـا علـى النحـو الآتـي: »1- إن مـن أهـم شـروط قبـول 
الدعوى هو توافر الصفة والمصلحة في مقدم الدعوى أو من يمثله؛ وعلى ذلك تطلب 
الهيئـة مـن اللجنـة الموقـرة التحقـق من صفة المدعي. 2- وفقًا للقواعد العامة للتظلم 
مـن القـرارات الإداريـة؛ فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضهـا لـدى الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبية، لا سـيما أن 
الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عملية إعادة التقييم قد أشـعرته بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفـق مع المبدأ المسـتقر فـي القانون 
الإداري، والـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداء )التظلـم الرئاسـي(. 
وبمـا أن المدعـي لـم يتقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل ابتـداء، فـإن 
الدعـوى تكـون غيـر مقبولـة شـكلً؛ وعليـه فإن الهيئـة تطلب من اللجنـة الموقرة الحكم 

بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء 1441/10/24هــ الموافـق 2020/06/16م، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بعـد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
موظـف لـدى الشـركة المدعيـة )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ومشـاركة ممثـل المدعـى 
عليهـا )...(، وفتحـت الجلسـة بـأن بـادر ممثل المدعى عليهـا مفيدًا بأن الهيئة قد أصدرت 
إشـعار تقييـم نهائـي جديـدًا للمدعيـة، وتراجعـت عـن قرارهـا بفـرض غرامـة علـى المدعيـة 
واعتبارهـا لـم تكـن، وطلـب إثبـات ذلـك، وبسـماع ممثل المدعية لذلك قـال: إن دعواي 
منحصرة بالقرار الذي تم إلغاؤه حسب إقرار ممثل المدعى عليها، وأعتبر دعواي منتهية 
بذلك. وبناءً عليه وبعد اطلاع الدائرة على الأنظمة واللوائح المعمول بها، وعلى أقوال 

الطرفين، وبعد المداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
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حَيْثُ إنَّ الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سـبب 
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة. 
وحيـث إن الدعـوى قائمـة علـى الطعـن بقـرار الهيئـة بفرض إعـادة التقييم ومـا تبعها من 
غرامات، وحيث أصدرت المدعى عليها إعادة تقييم جديد وتراجعت عن الغرامات، وعدلت 
عمـا فرضتـه علـى المدعيـة، وكان سـببًا فـي رفعهـا للدعـوى، وحيـث قصـرت المدعيـة 
دعواهـا علـى مـا تـم الرجـوع عنـه؛ فـإن الدعوى بذلـك تُعَـدُّ منتهية بانتهـاء الخصومة بين 

الطرفين.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة ما يلي:

الحكـم بانتهـاء الخصومـة فـي الدعوى المقامة من شـركة )...( سـجل تجاري رقم  	-
)...(، ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ا واجب النفـاذ وفقًا لما نصت  ـا بحـق الطرفيـن، ويُعتبَر القرار نهائيًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


